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 التعسف في استعمال الحق في العقود المدنية:

 دراسة تحليلية في ضوء القانون العراقي والمقارن  

 زينة قدرة لطيف  ا.م.د.

 الجامعة العراقية كلية القانون والعلوم السياسية

zeena.qudrat@gmail.com   

 المقدمة

ا  ر   ر  لم يعد مبدأ سلطان الإرادة مطلقًا كما كان في بدايات القانون المدني، حيث كان العقد يعُد تعبيررًا حرُ

الواقع العملي أن ممارسة الحقرو  التعاقديرة إرادتي  متساويتي ، لا سلطان  ليهما سوى القانون. فقد أثبت  

قد تتحوّل أحيانًا إلى وسيلة للإضرار بالغير، أو لتحقيق مصالح مبالغ فيها  لرى حسرام مصرلحة الطرر  

الآخر. وم  هنا برزت نظرية التعسف في استعمال الحق كقيد أخلاقي وقرانوني  لرى هراا المبردأ، تهرد  

 .إلى كبح الإفراط في استعمال الحق التعاقدي، خصوصًا  ندما تنحر  الإرادة    مقاصدها المشرو ة

ويعُد موضوع التعسف في استعمال الحق في نطا  العقرود المدنيرة مر  أبررز الموضرو ات التري ت شرف 

التفا ل بي  مبدأي الحرية التعاقدية والعدالة التعاقدية، إذ يتجاوز الحرق مر  مجررد سرلطة إلرى مسر ولية، 

ويلزم صاحبه بمرا اة حس  النيرة و ردم الإضررار برالآخري . وقرد  رالن القرانون المردني العراقري هرا  

 :(، التي نصّت  لى أن7المسألة في المادة )

 .م  استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب  ليه الضمان" -1

 :ويصبح استعمال الحق غير جائز في الأحوال الآتية -2

 .إذا لم يقصد بهاا الاستعمال سوى الإضرار بالغير -أ

إذا كانت المصالح التي يرمي هاا الاستعمال إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مطلقاً مرع مرا   -م 

 .يصيب الغير م  ضرر بسببها

 ".إذا كانت المصالح التي يرمي هاا الاستعمال إلى تحقيقها غير مشرو ة -ج

مما يدل بوضوح  لى أن الاستعمال المشروع للحق لا يترتب  ليه ضرر، أما الاسرتعمال التعسرفي فيعُرد 

 .سببًا للمس ولية المدنية

في هاا السيا ، تطرح إش الية هراا المقرالم مرا حردود سرلطة المتعاقرد فري اسرتعمال حقره التعاقردي  ومرا 

 الضوابط التي تمنع تحوّل ها  السلطة إلى أداة تعسف تخل بتوازن العلاقة التعاقدية 

بر"التعسف في استعمال الحق" في نطا  العقود المدنية أن يباشر أحد المتعاقدي  حقرًا مشرروً ا مر  يقُصد  

حيث الأصل، ول   بطريقة تنحر     الغاية التي خُوّل م  أجلها، فيتحول م  وسيلة مشررو ة لتحقيرق 

المصلحة إلى أداة للإضرار بالغير أو لتحقيق مصلحة غير مشرو ة أو تافهة. وبهاا المعنى، فإن التعسف 

mailto:zeena.qudrat@gmail.com


  

 2025/ 2/ العدد 5المجلد                                                                        مجلة الشرائع 

654 

لا يقع في أصل الحق ذاته، بل في كيفية استعماله. وهاا ما يضُرفي  لرى النظريرة طابعرًا أخلاقيرًا قانونيرًا، 

 .يجعلها م  أدوات ضبط السلوك التعاقدي لا م  وسائل إن ار الحقو 

وقد تطور مفهوم التعسف في الف ر القانوني انطلاقًا م  المبراد  العامرة للعدالرة والإنصرا ، حترى صرار 

اليوم قا دة قانونية مستقلة، لها ضوابطها وشروطها. ويجمع الفقه  لى أن مناط قيام التعسف لا ي في فيره 

مجرد الإضرار بالغير، بل لا بد أن ي ون استعمال الحق منحرفًا  ر  غايتره الأصرلية. وقرد حرددّ القرانون 

( صرراحة برثلاص صرورم الأولرى أن ي رون هرد  الاسرتعمال هرو 7/2المدني العراقري ذلرف فري المرادة )

الإضرار بالغير، والثانية أن ت ون المصلحة التي يهد  إليها الاستعمال ضئيلة إلى درجرة لا تتناسرب مرع 

 .الضرر، والثالثة أن ت ون المصلحة غير مشرو ة

لقيام التعسف في استعمال الحق في العقود المدنية، لا بد م  توافر شروط موضو ية تمُيزّ بي  الاستعمال 

المشروع والاستعمال المنحر  للحق. وقد استقر الفقه والقضاء  لى ثلاثة شروط رئيسرة، مسرتنبطة مر  

 .( م  القانون المدني العراقي7المادة )

أول ها  الشروط، انحرا  نية صاحب الحق    غايتره المشررو ة، وهرو مرا يطُلرق  ليره أحيانرًا "النيرة 

السيئة" أو "الاستعمال المغرض"، كأن يلجأ أحد المتعاقدي  إلى الفسخ أو الامتناع    التنفيا لا لتحصري  

مصلحته بل لإلحا  الضرر المقصود بالطر  الآخر. ويفُهم م  ذلف أن نية المتعاقد تلعرب دورًا محوريرًا 

 .في تقدير التعسف، ولالف تخضع لتقدير مح مة الموضوع بحسب الملابسات 

أما الشرط الثاني، فهو  دم التناسب بري  المصرلحة المرجروة والضررر الواقرع  لرى الغيرر، أي أن ت رون 

المصلحة التي يسعى المتعاقد إلى تحقيقها م  استعمال الحق قليلة الأهمية أو تافهة بالمقارنة مع مرا يحُدثره 

 .م  ضرر جسيم بالمتعاقد الآخر

أما الشرط الثالث، فهو  دم مشرو ية الغاية، أي أن يسُتعمل الحق لتحقيرق غررض غيرر مشرروع. وهرا  

الشروط الثلاثة ليست متراكبة بل بديلة، إذ ي في أن يتحقق أحدها ليعُد الاستعمال غير جائز، وهو ما نص 

 .(7/2)  ليه القانون العراقي صراحة في المادة

تتجلّى مظاهر التعسف في استعمال الحق التعاقدي م  خلال صور متعددة، لا سريما فري  قرود الإذ ران، 

حيث تفُرض شروط جاهزة لا يم   مناقشتها، وقد تحتوي  لى شروط جزائيرة باهظرة أو إ فراءات غيرر 

مبررة م  المس ولية. كما يظهر التعسف في الفسخ غير المبرر للعقود المستمرة كالإيجار أو التوريرد، أو 

( التري 170في فرض شروط جزائية مبالغ فيها، وهو مرا أجراز القرانون العراقري مراجعتره وفرق المرادة )

 .تسمح للقاضي بتخفيض التعويض الاتفاقي إذا كان مبالغًا فيه

اتخرا القضراء العراقري موقفرًا مرنرًا مر  التعسرف، إذ ميرّز فري بعرض قراراتره بري  الاسرتعمال المشررروع 

والاستعمال التعسفي، كما في القضايا المتعلقة بالفسخ غير المبرر أو العقوبات التعاقدية الفاحشرة، وأشرار 
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إلى أن المعيار المعتمد هو حس  النية وتناسب المصلحة مع الضرر. وفي مصر، ا تبرت مح مة الرنقض 

أن كل استعمال للحق لا يقُصد منه سوى الإضرار يعُد تعسفًا موجبًا للمس ولية. أما فري فرنسرا، فقرد تبنرّى 

( مبدأ حس  النية وأجاز للمحاكم إلغاء أي شرط يخُل بالتوازن التعاقردي 2016القانون المدني )بعد تعديل  

 .(1171في  قود الإذ ان )م

 ند ثبوت التعسف، قد ي دي ذلف إلى بطرلان الشررط التعسرفي، أو تعرديل أثرر ، أو حترى التعرويض  ر  

الضرر، بحسب جسامة التصر . فالقضاء قد يمنع الفسخ إذا كان الغرض منه الإضرار، أو يعُدل الشرط 

الجزائي المبالغ فيه، أو يلُزم الطر  المتعسف بالتعويض دون فسرخ العقرد، وفقرًا للسرلطات الممنوحرة لره 

 .بنصوص القانون

لقد أبرزت ها  الدراسة كيف تحوّل مفهوم التعسف م  مجرد قا دة أخلاقية إلى أداة قانونية تضم  حماية 

( مر  القرانون المردني العراقري يشُر ل الأسرار التشرريعي لهرا  7التوازن العقدي. وتبيّ  أن نص المرادة )

 :الحماية، رغم غيام تفصيلات نصية في بعض العقود الخاصة كالاستهلاك. وبناءً  ليه، يوُصى بما يأتي

 .تفعيل الدور القضائي في مواجهة التعسف التعاقدي خصوصًا في العقود غير المتوازنة .1

 .والإيجار(  لى مبدأ منع التعسفالنص صراحة في قواني  العقود الخاصة )كقانون العمل  .2

 .اقتراح تعديل تشريعي يدُرج ضوابط أو أمثلة تطبيقية للتعسف .3

 .توسيع فقه القضاء في ا تماد معيار حس  النية والمصلحة المشرو ة كأسار لتقدير التعسف .4

وبالف، فإن التوازن العقدي لا يتحقق فقط م  خلال الاتفا ، بل م  خلال مراقبرة الوسرائل التري يسُرتعمل 

 .بها الحق، ليظل الحق أداة للعدل لا وسيلة للإضرار
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